
 2023الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعدیلات حتى سنة  

  1المادة 

 .) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة2019یسمى ھذا النظام (نظام الإعسار لسنة 

 2المادة 

 – :غیر ذلكیكون للكلمات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على  -أ

 .القانون: قانون الإعسار

 .الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموین

 .الوزیر: وزیر الصناعة والتجارة والتموین

 .الدائرة: دائرة مراقبة الشركات في الوزارة

 .المراقب: مراقب عام الشركات

 .المسجل: موظف الدائرة الذي یسمیھ المراقب لمسك السجل والإشراف علیھ

 .اللجنة: لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام ھذا النظام

 .الوحدة: وحدة ترخیص وكلاء الإعسار والرقابة علیھم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام ھذا النظام

 .تعتمد التعاریف الواردة في القانون حیثما ورد النص علیھا في ھذا النظام ما لم تدل القرینة على غیر ذلك - ب

 3المادة 

 .تسري أحكام ھذا النظام على إجراءات الإعسار المقررة وفق أحكام القانون

 4المادة 

ینشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد یسمى (سجل الإعسار) یتم فیھ إشھار البیانات والمعلومات وإجراءات الإعسار المبینة في القانون  
 .وفي ھذا النظام

 – :یكون السجل متاحاً للعموم ویتم من خلالھ تسجیل وإشھار ما یلي - ب

 .قرار إشھار الإعسار الصادر عن المحكمة -1

 .واقعة قیام وكیل الإعسار بإیداع تقریر المحاسبة النھائي وملاحظات لجنة الدائنین -2

 .واقعة إعداد قائمة الدائنین والمطالبات والوثائق المرفقة بھا -3

 .إعلان المحكمة انتھاء المرحلة التمھیدیة وبدء مرحلة إعادة التنظیم -4

 .وقائع اجتماع الھیئة العامة للدائنین -5

 .قرار المحكمة المتعلق بالاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظیم -6

 .قرار بدء مرحلة التصفیة الصادر عن المحكمة -7

 .إیداع خطة التصفیة لدى المحكمة بعد إتمام التوزیع -8

 .انتھاء إجراءات الإعسار -9



 .أي قرار أو واقعة خاصة بإجراءات الإعسار ینص ھذا النظام أو تقرر المحكمة إشھارھا في السجل -10

للمراقب أن یقرر ربط السجل بأي سجلات في المملكة بما فیھا سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل   -ج
المنقولة وسجل المعلومات الائتمانیة وذلك بعد التنسیق مع الجھات المختصة بإدارة ھذه السجلات  العقاري وسجل الحقوق على الأموال  

 .وتشغیلھا

لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر أن یقرر ربط السجل بأي سجل إعسار في دولة أخرى من خلال اتفاقیات ثنائیة تسمح بتبادل    -د
 .السجلاتالبیانات والمعلومات مع ھذه 

 .للمراقب أن یصدر التعلیمات اللازمة لاعتماد سجل إعسار ورقي إلى حین استكمال إجراءات إنشاء السجل الإلكتروني -ه

 2019نظام الإعسار الأردني لسنة   5المادة 

لا یتحمل المسجل أي مسؤولیة عن عدم صحة البیانات والمعلومات التي یتم إشھارھا في السجل أو دقتھا وتبقى الجھة التي قامت بالإشھار    -أ
 .مسؤولة عن صحة ھذه البیانات والمعلومات ودقتھا

 .لا یرتب الإشھار أي حق لأي جھة أو ینتقص منھ أو یسقطھ - ب

  6المادة 

لا یجوز إشھار أي بیانات أو معلومات شخصیة تتعلق بالمدین أو بأي من أطراف إجراءات الإعسار من الأشخاص الطبیعیین في السجل    -أ
 .باستثناء البیانات والمعلومات التي یوجب القانون إشھارھا وفي الحدود المبینة فیھ

اتخاذ    - ب المسجل  وعلى  القانون  في  علیھا  المنصوص  الأغراض  لغیر  السجل  في  المشھرة  المعلومات  أو  البیانات  استخدام  یجوز  لا 
 .الإجراءات اللازمة للمحافظة على سریة المعلومات الشخصیة المشھرة في السجل

یجوز لأي شخص الاعتراض على بیانات الإشھار من خلال الموقع الإلكتروني وفق الإجراءات المنصوص علیھا في التعلیمات التي    -ج
 .یصدرھا المراقب لھذه الغایة

 7المادة 

أحرف  تنظم الإشارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربیة وفق النماذج الإلكترونیة المعدة لھذه الغایة على أنھ یجوز استعمال  
 .ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشارات إلا باستخدام تلك اللغة

 8المادة 

 .یشترط في أي شخص یتولى أعمال وكیل الإعسار أن یكون مرخصاً وفق أحكام القانون وھذا النظام -أ

الى حین ترخیص وكلاء إعسار، یجوز للمحكمة أن تعین وكلاء إعسار من الأشخاص الطبیعیین شریطة أن تتوافر فیھم الشروط    -ب
) من ھذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكیل الإعسار  14) من الفقرة (أ) من المادة (5) و ( 4) و( 3) و( 2) و ( 1المنصوص علیھا في البنود ( 

 .والمستندات التي تراھا مناسبة لإثبات استیفائھ لتلك الشروط المعین بتقدیم الوثائق

  9المادة 

 – :تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزیر وعضویة كل من -أ

 .وزیر العدل نائبا للرئیس -1

 .رئیس مجلس مفوضي ھیئة الأوراق المالیة -2

 .المراقب -3

 .رئیس غرفة تجارة الأردن -4

 .رئیس جمعیة المحاسبین القانونیین الأردنیین -5



 .عمید كلیة الحقوق في أي من الجامعات الرسمیة التي یختارھا رئیس اللجنة لمدة سنتین غیر قابلة للتجدید -6

 .یتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص علیھم في الفقرة (أ) من ھذه المادة بدلات العضویة التي یحددھا مجلس الوزراء - ب

 10المادة 

تنظیم امتحان ترخیص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعیین لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد أسئلتھ وإقرار    -أ
الترتیبات المتعلقة بھ من حیث المكان والزمان وكل ما یتطلبھ من إجراءات والإشراف على تصحیحھ وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذین  

 .ودرجاتھم والناجحین منھم والقیام بأي أعمال تتعلق بھ تقدموا لھ 

 .المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان - ب

 .إعداد واعتماد قواعد سلوك مھنة وكیل الإعسار وآدابھا ومعاییر جودتھا -ج

 .ترخیص وكلاء الإعسار وتجدید تراخیصھم ووقفھا وإلغاؤھا وفقا لأحكام ھذا النظام -د

ذلك الطلب منھم تزویدھا بالمعلومات والبیانات اللازمة لممارسة رقابتھا علیھم واتخاذ  الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصین بما في    -ه
 .الإجراءات التأدیبیة بحق المخالفین وفقا لأحكام القانون وھذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

 .النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فیھا واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصھا -و

وضع خطة للتعلیم المستمر والدورات التدریبیة لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجھة التي تختارھا اللجنة لبناء قدراتھم من خلال تنظیم    -ز
 .ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمھنة

 11المادة 

 .أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا أو نائبھ في حال غیابھ

النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا یقل عن خمسة عن أعضائھا على أن یكون الرئیس أو نائبھ من بینھم وتتخذ  ب. یكون  
 .قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الاجتماع

 .ج. للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعھا دون أن یكون لھ حق التصویت على قراراتھا

 12المادة 

 – :یكلف الوزیر من بین موظفي الوحدة أمینا لسر اللجنة یتولى المھام والمسؤولیات التالیة

 .توزیع الدعوة لاجتماعات اللجنة -أ

 .تدوین محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتھا - ب

 .حفظ وتبویب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقاریر المتعلقة بعملھا  -ج

 .حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصین والملفات والمستندات والتقاریر المتعلقة بھا  -د

 .أي مھام أخرى تعھد لھ اللجنة بھا -ه

 13المادة 

 – :تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخیص وكلاء الإعسار والرقابة علیھم) تتولى المھام التالیة

 .استلام طلبات ترخیص وكلاء الإعسار وطلبات تجدید تراخیصھم ووقفھا ورفعھا للجنة للبت بھا -أ

 .التنسیق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتیبات اللازمة لعقد امتحان وكلاء الإعسار وفقا للآلیة التي تحددھا اللجنة - ب

 .التدقیق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامھم بأحكام القانون وھذا النظام والتعلیمات الصادرة بموجبھ -ج



 .التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لھا من اللجنة ورفع توصیاتھا للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنھا -د

 .التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخیص -ه

 .أي أمور أخرى تكلفھا اللجنة بھا  -و

 14المادة 

 – :یشترط لترخیص وكیل الإعسار وتجدید ترخیصھ إضافة إلى الشروط المنصوص علیھا في القانون ما یلي

ً  -أ  :إذا كان شخصا طبیعیا

 .أن یكون أردني الجنسیة -1

 .الطلبأن یكون قد بلغ ثلاثین عاما بتاریخ تقدیم  -2

أن یكون حاصلا على شھادة جامعیة في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الھندسة ولدیھ خبرة عملیة لا تقل عن   -3
 .خمس سنوات في مجال عملھ

 .أن لا یكون من ذوي الصلة بالمدین أو تربطھ بھ علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حیاده -4

 .أن لا یكون محكوما علیھ بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة -5

 .أن یكمل دورة التدریب وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددھا اللجنة -6

 .أن یجتاز الامتحان المقرر للترخیص -7

 .القانون وھذا النظام) من 56أن یقدم ضمانات المسؤولیة المدنیة المنصوص علیھا في المادة ( -8

 – :إذا كان شخصا اعتباریا - ب

أن یكون مسجلا كشركة مدنیة مملوكة من قبل شخصین أو أكثر تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة   -1
 .) منھا8على أن تقدم الشركة الضمانات المنصوص علیھا في البند (

 .أن یعمل في الشركة وكیلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبیعیین المرخصین -2

یلغي ترخیص وكیل الإعسار في حال فقدان أي من شروطھ بقرار من اللجنة على أن یتم إشعار الجھة المختصة بذلك الإلغاء لتعمیمھ    -ج
 .على المحاكم

 ترخیص وكلاء الإعسار -الفصل الثاني

 15المادة 

 .یقدم طلب الترخیص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعا من مقدمھ أو المفوض بالتوقیع عنھ إذا كان شخصا اعتباریا -أ

 .یرفق طالب الترخیص بالطلب الوثائق التي تثبت استیفاءه شروط الترخیص المنصوص علیھا في القانون وھذا النظام - ب

 16المادة 

تفصل اللجنة في طلب الترخیص وفي حال استیفاء طالب الترخیص الشروط والمتطلبات المنصوص علیھا في القانون وھذا النظام،    -أ
 – :تصدر اللجنة قرارھا بالترخیص ولا یكون نافذا ما لم یتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالیة

 .تسدید رسوم الترخیص المنصوص علیھا في ھذا النظام -1

) من القانون سواء على شكل كفالة بنكیة أو بولیصة تأمین 56تزوید الوحدة بضمانات المسؤولیة المدنیة المنصوص علیھا في المادة ( -2
 .وبالشروط والصیغة والمبلغ المحددة في قرار الترخیص



 .استكمال أي شروط خاصة تضمنھا قرار الترخیص -3

 :تأدیة الشخص الطبیعي القسم أمام اللجنة بالصیغة التالیة -4

ى  اقسم با� العظیم أن أقوم بواجبات مھنتي بشرف وأمانة دون تحیز وان أتقید بالقوانین والأنظمة والتعلیمات المعمول بھا وان أحافظ عل ”
 .“ أسرار المھنة وآدابھا وقواعدھا

 .حال استكمال المتطلبات المشار الیھا أعلاه یتم قید وكیل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لھذه الغایة لدى الوحدة - ب

 17المادة 

 .في حال رفض طلب الترخیص یبلغ مقدم الطلب بذلك

 18المادة 

 .) خمسین وكیل إعسار وقیدھم في السجل50تصدر اللجنة التعلیمات اللازمة لتصنیف وكلاء الإعسار حال استكمال ترخیص ( 

 19المادة 

 .والمعلومات التي تم ترخیصھ بمقتضاھا فور حدوثھایلتزم وكیل الإعسار بتبلیغ اللجنة بأي تغییر یطرأ على أي من البیانات   -أ

على وكیل الإعسار إعلام اللجنة في حال فقدانھ أیا من شروط ترخیصھ أو ترخیص أي من وكلاء الإعسار الذین تم ترخیصھ بناء    -ب
 .على مؤھلاتھم

بناء على    - ج تم ترخیصھ  الذین  بأي من وكلاء الإعسار  انتھاء علاقتھ  اللجنة عند  فعلیھ أعلام  إذا كان وكیل الإعسار شخصا اعتباریا 
)  14) من الفقرة (ب) من المادة ( 2مؤھلاتھم وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملین لدیھ عن الحد الأدنى المنصوص علیھ في البند (

 .م، فعلیھ تصویب الأمر خلال ثلاثین یوما من تاریخ حدوث الواقعةمن ھذا النظا

 20المادة 

 .) من ھذا النظام16تكون مدة الترخیص سنتین من تاریخ قید وكیل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (  -أ

 – :على وكیل الإعسار تقدیم طلب لتجدید ترخیصھ قبل ستین یوما من تاریخ انتھائھ وفقا للنموذج المعد لھذه الغایة معززة بما یلي - ب

من    ما یثبت التحاقھ بدورات التعلیم المستمر التي تقرر اللجنة التزامیھا لغایات تجدید ترخیصھ وإتمامھ متطلبات التعلیم المستمر المحددة -1
 .قبل اللجنة

 .أن یسدد رسوم التجدید المحددة في ھذا النظام -2

 21المادة 

ما  على وكیل الإعسار أن یبذل في تنفیذ التزاماتھ وواجباتھ المنصوص علیھا في القانون وھذا النظام عنایة الرجل المعتاد في مالھ الخاص ب 
 :في ذلك ما یلي

 .تأدیة عملھ بكل أمانة وإخلاص والتزامھ بقواعد سلوك المھنة وآدابھا المعتمدة من قبل اللجنة -أ

 .لم تأذن أو تصرح لھ المحكمة بذلكالإشراف الكامل والمباشر على أعمالھ وان لا یوكل لغیره مھام تتعلق بأعمالھ أو بجزء منھا ما  - ب

 ..) من القانون49) من الفقرة (أ) من المادة ( 2التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص علیھا في البند ( -ج

 ..تأدیة أي مبالغ یقبضھا أثناء تأدیة مھامھ إلى مستحقیھا عند استحقاقھا وفقا لأحكام القانون -د

اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سریة البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي یحوزھا وان یمتنع عن إفشائھا إلا في    -ه
 .حدود ما تستلزمھ لتنفیذ مھامھ وواجباتھ



 22المادة 

على وكیل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعلیھ تدوین البیانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل    -أ
 – :دعوى إعسار وحفظھا بشكل مستقل على أن تتضمن ما یلي

 .اسم المدین ورقمھ الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى الحال -1

 .نسخة من قرار إشھار الإعسار -2

 .سجلا مستقلا للوقائع والمعاملات الیومیة المتعلقة بإجراءات الإعسار -3

 .المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار -4

 .أي عقود أو اتفاقیات یبرمھا للقیام بواجباتھ أو تنفیذ مھامھ -5

 .قیودا محاسبیة منظمة وفق معاییر المحاسبة الدولیة -6

 .البیانات المالیة المدققة للمدین التي تتطلب التشریعات ذات العلاقة إعدادھا -7

 .أي بیانات أو وثائق تتعلق بدعوى الإعسار -8

 .یجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل إلكترونیة وفقاً للتشریعات النافذة بھذا الخصوص - ب

 .على وكیل الإعسار الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في ھذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاریخ انتھاء إجراءات الإعسار  -ج

على وكیل الإعسار أن یفتح حساب بنكیاً مستقلاً لكل دعوى إعسار یتولاھا وأن یزود المحكمة بتفاصیل الحساب ویلتزم بإیداع أي مبالغ   -د
یقبضھا من أي جھة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أیام من تاریخ قبضھ لھا وفي حال تخلفھ عن ذلك تستحق علیھ لذمة  

 .تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعھا البنوك على الودائع بتاریخ وجوب الإیداع الإعسار فائدة 

على وكیل الإعسار أن یقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول یوم عمل من كل شھر، كشف حساب شھري لكل    -ه
 .حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الإعسار تحت طائلة العزل

المحكمة على ألا یتجاوز خمسمائة دینار لاستخدامھ للمصاریف النثریة وعلیھ توثیق المبالغ  لوكیل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده  -و
 .التي تم صرفھا وفق الأصول والمعاییر المعتمدة

 23المادة 

 – :على وكیل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مھنة وكیل الإعسار وآدابھا ومعاییر جودتھا بما في ذلك ما یلي -أ

 .الالتزام بالنزاھة والاستقامة وحسن التصرف في جمیع تصرفاتھ وأعمالھ في الأوقات جمیعھا -1

 .تعریف نفسھ للجھات التي یتعامل معھا أثناء تأدیة واجباتھ وإبراز صورة عن ترخیصھ إذا طلب منھ ذلك -2

الامتناع عن تقدیم أي معلومات غیر صحیحة أو مضللة لأي جھة والإفصاح عن المعلومات الضروریة التي تحتاجھا الجھات التي   -3
 .یتعامل معھا لغایات ھذا التعامل

ى التعامل مع البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي یحصل علیھا أثناء أداء مھامھ سواء من المدین أو الدائنین أو الغیر بمنتھ -4
 .السریة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سریة تلك البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات

عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو ھدایا من أي جھة یتعامل معھا أثناء تأدیة مھامھ باستثناء الأتعاب المقررة لھ بموجب أحكام   -5
 .القانون

 .تصدرھا لھذه الغایةتعتمد اللجنة قواعد سلوك مھنة وكلاء الإعسار وآدابھا ومعاییر جودتھا بموجب تعلیمات  - ب

 24المادة 



 – :للجنة الطلب من وكلاء الإعسار تصویب أوضاعھم خلال مدة محددة إذا ثبت لھا أي مما یلي -أ

 .أن وكیل الإعسار خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعلیمات أو قواعد سلوك وآداب المھنة أو القرارات الصادرة عن اللجنة -1

 .أن وكیل الإعسار قد فقد أیا من الشروط التي تم ترخیصھ بموجبھا -2

 .أن البیانات أو الأوراق الثبوتیة أو الشھادات التي اعتمدت لترخیص وكیل الإعسار غیر صحیحة -3

 .أن وكیل الإعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان أو الاحتیال فیما یتعلق بالأموال المحفوظة لدیھ سواء أكانت عائدة للمدین أو للغیر -4

 .انتھاء ترخیص وكیل الإعسار دون تجدیده وفقا لأحكام ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بموجبھ وما زال یمارس أعمالھ -5

إذا لم یقم وكیل الإعسار بتصویب أوضاعھ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، فللجنة تعلیق ترخیصھ أو الغامھ وشطبھ من قائمة    -ب
 .وكلاء الإعسار

إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخیص وكیل الإعسار، فلا یجوز لھ التقدم بطلب ترخیص جدید لممارسة أعمالھ قبل مضي ثلاث    -ج
 .سنوات من تاریخ صدور قرار بإلغاء الترخیص

تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقا لأحكام ھذه المادة الى المحاكم التي یتولى فیھا وكیل الإعسار دعاوي وعلى المحكمة عزلھ    -د
 .وتعیین بدیل عنھ

انین للجنة إحالة وكیل الإعسار في حال ارتكابھ أیا من الأفعال التي تشكل جریمة الى الجھة التحقیقیة المختصة لملاحقتھ وفقا الأحكام القو  -ه
 .النافذة

 25المادة 

للجنة تكلیف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبیر من أي جھة خارجیة لتدقیق دفاتر وكیل الإعسار وسجلاتھ وعلى وكیل الإعسار  
أن یتعاون معھم لتمكینھم من إنجاز مھمتھم وان یضع تحت تصرفھم ما یطلبونھ من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى  

 .جابة لطلب اللجنة أو من تكلفھ لسماع أقوالھ حول المسائل التي تحددھا اللجنة وخلال الفترة الزمنیة المحددة من قبلھاوكیل الإعسار الاست 

 26المادة 

 – :تستوفى الرسوم التالیة من وكلاء الإعسار

 – :إذا كان شخصا طبیعیا -أ

 .مائتان وخمسون دینارا عن كل امتحان -1

 .خمسمائة دینار عند ترخیص وكیل الإعسار للمرة الأولى -2

 .الترخیصمائتان وخمسون دینارا عن تجدید  -3

 .) من الفقرة (أ) من ھذه المادة3) و(2إذا كان شخصا اعتباریا فتستوفى الرسوم المنصوص علیھا في البندین ( - ب

 27المادة 

 .”ینشأ لدى الدائرة حساب أمانات یسمى “حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال -أ

یستخدم رصید الحساب لتغطیة النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافیة لتغطیة نفقاتھا وعلى    - ب
 :النحو التالي

 .أتعاب الخبرة -1

 .أي نفقات ومصاریف قضائیة لازمة للسیر في دعوى الإعسار -2



 .أتعاب وكیل الإعسار التي تحددھا المحكمة -3

 .تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعھا كافة ودرجاتھا بما فیھا رسوم الإبراز -ج

 .تعفي دعوى الإعسار ومعاملات الصرف من الحساب المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة من رسوم طوابع الواردات -د

 28المادة 

 – :) من القانون وعلى النحو التالي112یتم تغذیة الحساب من المصادر المحددة في المادة (  -أ

 .الوزراء سنویا من حساب الموازنة العامةما یخصصھ مجلس  -1

 .%) من الرسوم المقررة على تسجیل الشركات بأنواعھا وأشكالھا كافة1ما نسبتھ ( -2

%) من الرسوم المقررة على تسجیل المؤسسات الفردیة المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة  1ما نسبتھ (  -3
 .والأنظمة الصادرة بموجبھما

 .) من ھذا النظام26%) من الرسوم المستحقة على ترخیص وكلاء الإعسار المبینة في المادة (10ما نسبتھ ( -4

 .%) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفھا الوكیل الإعسار5ما نسبتھ ( -5

 .لا تدخل في احتساب الرسوم المبینة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفي عند التسجیل - ب

 29المادة 

ف  یتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالیة والتعلیمات المعمول بھا لدى الوزارة ویتم الصر   -أ
 .من الحساب بموجب قرار یصدر عن المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار

یحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بقرار یصدر عن اللجنة في موعد لا یتجاوز    - ب
 .الیوم الثلاثین من شھر تشرین الثاني من السنة السابقة

 30المادة 

تشكل المحكمة لجنة للدائنین إذا زاد عددھم على الخمسین، على أنھ یجوز للمحكمة عدم تشكیل لجنة الدائنین إذا رأت أن ذلك لا یحقق    -أ
 .مصلحة إجراءات الإعسار، ولھا أن تعزل أیا من أعضائھا وتستبدل غیره بھ إذا وجدت سببا مبررا لذلك

) من القانون، یتم اختیار أعضاء لجنة الدائنین من بین مختلف  47)و ( 46) و( 45) و(44مع مراعاة الإجراءات المبینة في المواد (  - ب
 – :فئات دائني الإعسار كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي

 .دائن واحد على الأقل من الدائنین أصحاب الدیون الممتازة یتم اختیاره منھم بالأغلبیة المطلقة لدیونھم بإشراف وكیل الإعسار -1

 .دائن واحد على الأقل من أصحاب الدیون غیر المضمونة یتم اختیاره منھم بالأغلبیة المطلقة لدیونھم بإشراف وكیل الإعسار -2

 .دائن واحد أو أكثر من أصحاب الدیون المضمونة یتم اختیاره منھم بالأغلبیة المطلقة لدیونھ شریطة أن لا یشكلوا أغلبیة الأصوات فیھا -3

أحد العاملین لدى المدین اذا تجاوز عددھم عشرین عام” یتم اختیاره منھم بالأغلبیة المطلقة لدیونھم بإشراف وكیل الإعسار شریطة عدم   -4
 .أحقیتھ في التصویت على المسائل التي تناقشھا اللجنة

 .إذا كان الدائن شخصا اعتباریا فیمثلھ في لجنة الدائنین شخص طبیعي بموجب تفویض خطي -ج

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة، لأي من الأشخاص الذین تم تعیینھم في لجنة الدائنین الاعتراض لدى المحكمة على تعیینھ   -د
 .خلال مدة عشرة أیام من تاریخ تبلغھ بالقرار، وللمحكمة بعد النظر في الاعتراض أن تستبدل غیره بھ

 31المادة 



 – :یشترط في عضو لجنة الدائنین ما یلي

 .) من القانون4ألا یكون دائنا ذا صلة بالمدین بالمعنى المنصوص علیھ في المادة ( -أ

 .) من القانون41ألا یكون من الدائنین الأدنى في مرتبة الأولویة المنصوص علیھم في المادة ( - ب

ً  -ج  .ألا یكون من المساھمین أو الشركاء في المدین إذا كان شخصا اعتباریا

 .) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك46ألا یكون من أصحاب الدیون المتنازع علیھا المنصوص علیھم في المادة (  -د

ألا یكون الدائن أو ممثلة محكوماً بأي عقوبة جنائیة أو جنحیھ في جریمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزویر وإساءة    - ه
الي  الاحتی الائتمان والشھادة الكاذبة أو أي جریمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن یكون فاقدا الأھلیة المدنیة أو محكوما بالإفلاس  

 .) من القانون114) و( 113أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص علیھا في المادتین (

 32المادة 

 .تنتخب لجنة الدائنین من بین أعضائھا رئیسا من أصحاب الدیون غیر المضمونة ونائبا لھ یقوم بمھام الرئیس وصلاحیاتھ عند غیابھ -أ

 .تعین لجنة الدائنین أمین سر للجنة من بین أعضائھا یتولى تنظیم اجتماعاتھا وإعداد جداول أعمالھا وتدوین محاضر جلساتھا وقراراتھا  - ب

 .على رئیس اللجنة تزوید المحكمة ووكیل الإعسار بنسخ من قراراتھا خلال ثلاثة أیام من صدورھا -ج

إداریة وقضائیة لغایات تنفیذ قرارات  یعتبر رئیس لجنة الدائنین ممثلا للجنة في مواجھة الغیر وأمام المحكمة ووكیل الإعسار وأي جھة  -د
  اللجنة الصادرة بموجب الصلاحیات الممنوحة لھا بموجب أحكام القانون وھذا النظام، ولھ بھذه الصفة التوقیع نیابة عن اللجنة شریطة ألا 

 .یتجاوز حدود صلاحیاتھ التي تقررھا اللجنة

 .لا یتقاضى أعضاء لجنة الدائنین أي رواتب أو مزایا أو بدلات عضویة -ه

 .لا یجوز للجنة الدائنین أن تتكبد أي نفقات نیابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة وبتنسیب من وكیل الإعسار  -و

لا یجوز لرئیس لجنة الدائنین أو لأي من أعضائھا القیام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعویض أو مكافأة إلا   -ز
 .بموافقة المحكمة

یحظر على رئیس لجنة الدائنین أو أي من أعضائھا إفشاء أي معلومات أو بیانات تتعلق بذمة الإعسار حصل علیھا بحكم عضویتھ في   -ح
 .اللجنة وذلك تحت طائلة عزلھ من اللجنة ومطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء ھذا الإفشاء

للقوانین   - ط یرتكبھا أي منھم أو جمیعھم  الدائنین والغیر عن كل مخالفة  تجاه  بالتكافل والتضامن  الدائنین مسؤولین  یعتبر أعضاء لجنة 
التي  والأنظمة المعمول بھا ولھذا النظام وعن تقصیرھم وإھمالھم في تنفیذ المھام المناطة بھم بموجب أحكام القانون وھذا النظام والقرارات  

 .در عن المحكمةتص

 33المادة 

تجتمع لجنة الدائنین بدعوة من رئیسھا أو نائبھ في حال غیابھ أو بطلب خطي یقدمھ لرئیس اللجنة اثنان من أعضائھا أو بناء على طلب    -أ
  وكیل الإعسار على أن یتضمن الطلب في الأحوال جمیعھا الأسباب الداعیة لعقد الاجتماع، وإذا لم یوجھ رئیس اللجنة أو نائبھ الدعوة إلى 

 .ماع خلال ثلاثة أیام من تاریخ تسلمھ الطلب فللأعضاء الذین قدموا الطلب أو وكیل الإعسار أو المحكمة دعوة اللجنة للاجتماعالاجت 

 .تعقد لجنة الدائنین اجتماعاتھا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھا في المكان والزمان المبینین في الدعوة - ب

تصدر لجنة الدائنین قراراتھا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا الذین حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي صوت    -ج
 .معھ رئیس الاجتماع

 .یكون التصویت على قرارات لجنة الدائنین شخصیاً ویقوم بھ العضو نفسھ ولا یجوز التوكیل فیھ -د



یجوز للجنة الدائنین عقد اجتماعاتھا بواسطة الھاتف أو بأي من وسائل الاتصال الأخرى شریطة أن یتمكن الأعضاء المشاركون جمیعھم    -ه
 .في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضھم البعض حول جدول أعمال الاجتماع وعلى أن یصادق رئیس اللجنة وأمین السر على المحضر

یعتبر أي محضر أو شھادة أو قرار صادر عن رئیس لجنة الدائنین أو نائبھ في حال غیابھ ومصدق علیھ من قبل أمین السر دلیلا على    - و
 .صحة ھذه القرارات ویتحمل الرئیس ونائبھ وأمین السر مسؤولیة أي شھادة تصدر عنھم في ھذا الخصوص

 34المادة 

) من ھذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنین لأي سبب من الأسباب فیخلفھ عضو تعینھ المحكمة  30مع مراعاة أحكام المادة (
 .وفقا لأحكام ھذا النظام

 35المادة 

) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكیل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغیرة تعتمد على تحقیق  53مع مراعاة أحكام المادة ( 
 .نتیجة

 36المادة 

الإعسار وفقا للنسب المنصوص علیھا في جدول الأتعاب  تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكیل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشھار    -أ
بینة الملحق بھذا النظام، ولھذه الغایة تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشریحة التي یندرج تحتھا صافي قیمة ذمة الإعسار الم

)  106) والمادة (38لتوزیع على الدائنین وفقا لأحكام المادة (في جدول الأتعاب على أن یتم اعتماد القیمة الإجمالیة النھائیة للمبالغ القابلة ل
 .من القانون عند تحدید قیمة الأتعاب النھائیة الثابتة المستحقة لوكیل الإعسار

للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتھا في قرار إشھار الإعسار عند التحدید النھائي للأتعاب الثابتة لوكیل الإعسار    -ب
شریطة ألا تتجاوز الحد الأعلى للنسبة المبینة في جدول الأتعاب مراعیة الجھد المبذول من وكیل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار  

 – :یدوبالتحد

 .وجود خطة إعادة تنظیم متفق علیھا مسبقا -1

 .عدد الدائنین -2

 .عدد العاملین لدى المدین -3

 .استمرار النشاط الاقتصادي للمدین -4

 .عدد فروع المدین أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة لھ -5

 .بیع وحدات النشاط بصفتھا عاملة ومنتجة -6

%)  50للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة في حساب أتعاب وكیل الإعسار الثابتة شریطة ألا تتجاوز الأتعاب المصروفة ما نسبتھ (  - ج
 .من إجمالي الأتعاب المقررة ویتم صرف الباقي عند التوزیع النھائي لمتحصلات ذمة الإعسار

 37المادة 

تضمن المحكمة قرار إشھار الإعسار استحقاق أتعاب متغیرة لوكیل الإعسار تعتمد على تحقیق نتیجة على أن تسدد عند انتھاء إجراءات    -أ
 .الإعسار

ح  تحدد المحكمة قیمة الأتعاب المتغیرة المستحقة لوكیل الإعسار عند انتھاء إجراءات الإعسار بناءً على المبالغ التي تم استردادھا لصال  - ب
ذمة الإعسار من خلال إجراءات عدم نفاذ التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون أو المبالغ المحصلة بموجب أحكام صادرة بالمسؤولیة  

ً الش  .خصیة لمدیري المدین، إذا كان شخصاً اعتباریا

%) من صافي المبالغ  10الأحوال كافة لا یجوز أن تتجاوز أتعاب وكیل الإعسار المتغیرة التي تعتمد على تحقیق نتیجة ما نسبتھ ( في    - ج
 .المحصلة



 38المادة 

لا تخضع الأتعاب المقررة لوكیل الإعسار بصفتھ المشرف على تنفیذ خطة إعادة التنظیم للأحكام الواردة في ھذا الفصل ویحق للمحكمة أن  
 .تحددھا عند تكلیفھ بالإشراف على تنفیذ الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفیذ

 39المادة 

 .لوكیل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحدید أتعاب وكیل الإعسار خلال خمسة أیام من تاریخ صدورھا  -أ

للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقوالھ حول أسباب الاعتراض على أن یتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أیام من تاریخ  -ب
 .تقدیمھا ویكون قرار المحكمة قابلا للاستئناف

 40المادة 

مع مراعاة أحكام القانون وھذا النظام، یلتزم وكیل الإعسار بتضمین خطة التصفیة إجراءات بیع أموال ذمة الإعسار بشكل یحقق أكبر    -أ
عائد ممكن لصالح الدائنین بحیث یبذل الجھد لبیع وحدات النشاط الاقتصادي كلھا أو بعضھا بصفتھا عاملة ومنتجة وفي حال تعذر ذلك یتم  

 .ل متفرق تحت طائلة رفض الخطةبیعھا بشك

 – :یتم البیع بأي من الوسائل التالیة  - ب

 .المزاد العلني -1

 .المناقصة -2

)  1التفاوض المباشر مع المشتري، على أن لا یتم اللجوء إلى ھذه الوسیلة إلا إذا تعذر البیع بالوسیلتین المنصوص علیھما في البندین ( -3
 .) من ھذه الفقرة أو اذا كان البیع بأي منھما یحقق عائداً أقل2و(

لوكیل الإعسار أن یقدم طلبا للمحكمة لتعدیل إجراءات البیع وشروطھ التي تضمنتھا خطة التصفیة المعتمدة من المحكمة، وفي ھذه    - ج
 .الحال تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدلة

 41المادة 

ب  یشترط في خطة التصفیة أن تتضمن تفاصیل أموال ذمة الإعسار التي سیتم بیعھا، وبیان الآلیة المقترحة للبیع وتكلفتھ بما في ذلك الأتعا  -أ
 .المترتبة على تقییمھا

الإعسار أن یرفق بخطة التصفیة المقترحة تقریراً صادراً عن خبیر یتم تعیینھ بموافقة المحكمة یتضمن مقارنة بین العوائد  على وكیل    - ب
المتوقعة من بیع وحدات النشاط الاقتصادي كلھا أو بعضھا بصفتھا عاملة ومنتجة أو بیع حصص أو أسھم المدین، إذا كان شخصا اعتباریا 

 .مدین بشكل متفرق من جھة أخرىمن جھة، وبیع أموال ال

 42المادة 

إذا كانت الأموال المراد بیعھا ذات طبیعة خاصة وتباع في سوق معین أو باتباع طریقة معینة فیجوز لوكیل الإعسار بموافقة المحكمة    -أ
 .تعیین وسیط متخصص لإجراء البیع

 .تباع الأوراق المالیة والمعادن الثمینة وأي أموال یحدد سعر بیعھا من خلال السوق المالي أو سوق معینة أخرى بسعرھا في ذلك السوق  - ب

إذا كان البیع عن طریق المزاد العلني أو المناقصة فعلى وكیل الإعسار نشر إعلان البیع في صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار وعلى    -ج
الموقع الإلكتروني للمدین قبل عشرة أیام على الأقل من موعد البیع على أن یتضمن الإعلان وصفا للمال المزمع بیعھ وشروط البیع بما 

 .لثمن والوقت المحددان المعاینةفي ذلك ا

یشترط لإتمام بیع المال المثقل بحق عیني سواء بشكل متفرق أو جزءا من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار   -د
 .صاحب الحق العیني بذلك

 43المادة 



  على وكیل الإعسار إشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنین، أن وجدت قبل عشرة أیام من التاریخ المحدد للبیع بالمزاد العلني أو بالمناقصة   -أ
 .أو بالتفاوض المباشر مع المشتري بنیتھ بیع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البیع وطریقة البیع وتاریخ إتمامھ

 – :یجب أن یتضمن الإشعار ما یلي - ب

 .مكان وجود المال المراد بیعھ -1

 .وصفا مفصلا للمال مع بیان استخداماتھ -2

 .الحد الأدنى لسعر البیع (مبلغ افتتاح المزاودة) في حال البیع في المزاد العلني -3

 .القیمة المقدرة للمال وإجراءات الإحالة في حال البیع بالمناقصة -4

القیمة المقدرة للمال ومعلومات المشتري المزمع التفاوض معھ وشروط البیع بما في ذلك السعر وشروط تسدید الثمن في حال البیع  -5
 .بالتفاوض المباشر مع المشتري

إذا كان المال المزمع بیعھ مثقلاً بحق عیني، وكانت حصیلة البیع لا تكفي لسداد الدین المضمون بھذا الحق، فیحق للدائنین أصحاب   -1 - ج
الحقوق المضمونة بھ الاعتراض على البیع للمحكمة خلال مدة خمسة أیام من استلام الإشعار المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة  

 .تبین أسباب الاعتراض ولھ التمسك بإمكانیة البیع بشروط أفضل من الشروط المعروضة على أن

للمحكمة أن تستمع لأقوال المعترض ووكیل الإعسار وتتخذ قراراً نھائیاً بخصوص الاعتراض خلال مدة سبعة أیام من تاریخ تقدیمھ   -2
 .ویستأخر البیع إلى حین صدور القرار

 .تؤول حصیلة بیع الأموال خالیة من أي حقوق عینیة لذمة الإعسار ویتم توزیعھا وفق أحكام القانون - 1  -د

أكثر من جھة فتستخدم حصیلة البیع لسداد مصاریف البیع والمصاریف الأخرى  إذا كان المال الذي تم بیعھ مثقلاً بحقوق عینیة لصالح   -2
اللازمة لإتمام البیع بما في ذلك رسوم تقییم المال والإعلان والمصاریف القضائیة وأتعاب وكیل الإعسار، حسب مقتضى الحال، ویستخدم  

للأولویات المنصو  بالمال المباع وفقاً  القانون ویؤول الفائض لذمة الإعسار ویوزع على  الرصید لسداد الدیون المضمونة  ص علیھا في 
 .الدائنین وفق أحكام القانون

على وكیل الإعسار إشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنین، أن وجدت والدائنین أصحاب الحقوق العینیة على المال المباع خلال مدة لا    -ه
 .تزید على سبعة أیام من تاریخ إتمام البیع مع بیان تفاصیل البیع بما في ذلك الثمن

البیع   -و إتمام  بإعلان  المباشر إصدار قرار  بالبیع  أو  بالمناقصة  أو  العلني  بالمزاد  البیع سواء  إتمام إجراءات  بعد  المحكمة  على قاضي 
ومخاطبة الجھة المختصة بتسجیل المال المباع، أن وجدت، لغایات تسجیل المال باسم المشتري خالیا من أي حقوق، وتسجل أي مبالغ 

 .الإعسار بسبب ملكیة المال بما في ذلك الضرائب والرسوم دینا علیھا مستحقة على ذمة 

 44المادة 

) من القانون على وكیل الإعسار البدء بإجراءات بیع الأموال المثقلة بالحقوق  100) من الفقرة (ج) من المادة ( 1مع مراعاة أحكام البند (   -أ
القانون  101العینیة في موعد لا یتجاوز شھرین من تاریخ اعتماد خطة التصفیة من المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (  ) من 

 كمة تمدید المدة بناء على طلب وكیل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط وللمح

) من القانون ما لم یتم البت  42لا یتم بیع الأموال التي ھي موضوع طلب فصل عن ذمة الإعسار وفقا للإجراءات المحددة في المادة (  -ب
في الطلب، ویبدأ احتساب المدة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة من تاریخ صیرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب  

 .الفصل نھائیا

 45المادة 

إذا كان المدین شریكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص علیھا في القوانین ذات العلاقة ولا یعتد بأي   -أ
قید قانوني أو شرط عقدي یقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدین في المطالبة بأي حقوق مستحقة لھم  

 .المدین نتیجة الملكیة الشائعة في ذمة 



 :لغایات ھذه المادة یعتبر أي مما یلي مالا شائعا - ب

 .الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقیات الائتلاف والاتفاقیات المشابھة -1

 .الحصة الشائعة في مال منقول أو غیر منقول -2

 46المادة 

وكیل الإعسار  یجوز أن تتضمن خطة التصفیة بیع المدین إذا كان شخصا اعتباریا عن طریق بیع الحصص أو الأسھم فیھ على أن یرفق    -أ
أو المصفي في الخطة تقریرا من خبیر أو أكثر توافق علیھ المحكمة یتضمن مقارنة بین العوائد المتأتیة من بیع الحصص أو الأسھم من  

 .جھة وبیع أموال وموجودات المدین بشكل متفرق من جھة أخرى

للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العیني من أصول المدین عند تقییم الحصص أو الأسھم وعلى وكیل الإعسار إعادة    - ب
 .تقییم الحصص أو الأسھم لغایات تخفیض قیمة الأموال التي تم استثناؤھا

یجب أن یتضمن عقد بیع حصص المدین أو أسھمھ نصا صریحا باستثناء الأموال المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة من    - ج
 .البیع

 47المادة 

 .تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بیع حصص أو أسھم المدین تعلیق إجراءات الإعسار -أ

بعد إتمام إجراءات نقل ملكیة حصص المدین أو أسھمھ وتسجیلھا باسم المشتري، تنتھي إجراءات الإعسار بمواجھة الشركة التي تم    -ب
 – :بیع حصصھا أو أسھمھا بشكل نھائي وتستأنف في مواجھة ذمة الإعسار التي تتكون حصرا من 

 .حصیلة بیع حصص المدین أو أسھمھ -1

 .) من ھذا النظام46الأموال المستثناة من أصول المدین وفقا لأحكام الفقرتین (ب)و(ج) من المادة (  -2

 48المادة 

في حال بیع حصص المدین أو أسھمھ، إذا كان شخصا اعتباریا، أو بیع أموالھ كافة، أو أي جزء منھا، یكون للدائنین أصحاب الحقوق  
تي  المضمونة بتلك الأموال أولویة في استیفاء حقوقھم من حصیلة البیع وفقا لأحكام القانون، وتحدد الأولویة بالاستیفاء بنسبة الأموال ال

 .م إلى كامل القیمة المقدرة للأموال العائدة للمدین التي تم بیعھاتضمن حقوقھ

 49المادة 

یتقدم بطلب لشرائھ إلى    -أ بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلا بحق عیني، فیحق لصاحب الحق العیني أن  إذا كان المال المراد بیعھ 
 .المحكمة أو إلى وكیل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حلیف لھ، إذا كان شخصا اعتباریا

إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة مكتملا فیتم بیع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العیني أو    - ب
 .حلیفھ، حسب مقتضى الحال ولھ إجراء التقاص بین الحق المضمون بالمال الذي اشتراه وحصیلة البیع

 50المادة 

إذا كان سعر الشراء المعروض عند بیع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتھا عاملة ومنتجة سواء كلیا، أو جزئیاً، أو بیع حصص، أو أسھم  
%) من القیمة المقدرة التي اعتمدتھا المحكمة، فلا یجوز السیر بإجراءات البیع إلا  50المدین، إذا كان شخصا اًعتباریاً، یقل عما نسبتھ ( 

 .ول على موافقة لجنة الدائنین، إن وجدتبعد الحص

 51المادة 

) من القانون، على وكیل الإعسار تقدیم طلب خطي إلى المحكمة قبل بیع الأموال المعرضة  59مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (  -أ
 .للتلف أو لنقصان القیمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا الفصل



على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة خلال مدة لا تتجاوز یوما واحدا من تاریخ    - ب
 .تقدیمھ وفي حال عدم إصدار القرار فلوكیل الإعسار السیر في إجراءات البیع

 52المادة 

 – :للمحكمة بناء على طلب وكیل الإعسار، وبعد الاستماع لأقوال المدین ولجنة الدائنین، إن وجدت

حقوق عائدة لذمة الإعسار لصالح الخزینة أو أي مؤسسة عامة أو جمعیة خیریة عند  أن تسمح لوكیل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو    -أ
 .تعذر بیعھا أو إذا كان في بیعھا ضررا لذمة الإعسار

 .أن تقرر شطب الدیون والذمم المتعذر تحصیلھا أو التي تزید كلفة تحصیلھا على قیمتھا - ب

 53المادة 

 .2017) لسنة  122یلغى نظام تصفیة الشركات رقم (

 54المادة 

 

 


